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Interpretive reversal of constitutional judiciary 
Between restriction and release 
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  الملخَّص

یُعدُّ العدول التفسیري من المواضیع الھامة في الوقت الحاضر، لا سیَّما أنَّ 
أغلب دساتیر العالم تنصُّ صراحةً على اختصاص المحاكم الدستوریة العلیا في تفسیر 

في تفسیر تلك  النصوص الدستوریة والقانونیة، وھذا ما قد ینتج عنھ تفسیرات متباینة
النصوص، أي العدول التفسیري، فضلاً عن أنَّ تلك التفسیرات تتمتع بالقوة الملزِمة، 
ومن ھنا جاءت خطورة تباین تلك التفسیرات، وتأثیر ذلك على استقرار المراكز 
القانونیة وحقوق الأفراد. لذلك بات من الضروري ترسیخ فكرة التوقُّع المشروع لدى 

عند قیامھ بالتفسیر للنصوص القانونیة؛ لغرض عدم زعزعة الأمن  القاضي الدستوري
  القانوني لدى الأفراد والھیئات.

العدول التفسیري، القاضي الدستوري، الأمن القانوني، التوقع كلمات مفتاحیة: 
  المشروع.

Abstract: 
Interpretive moderation is one of the important topics at the 

present time, especially since most of the world's constitutions explicitly 
stipulate the competence of the supreme constitutional courts in the 
interpretation of constitutional and legal texts, and this may result in 
different interpretations in the interpretation of those texts, that is, 
interpretative revision. It has binding power, hence the danger of 
diverging interpretations, and the effect of this on stability legal positions 
and the rights of individuals. Therefore, it has become necessary to 
entrench the idea of legitimate expectation with the constitutional judge 
when performing the interpretation of legal texts. For the purpose of not 
undermining the legal security of individuals and organizations. 
Keywords: Interpretive reversal, constitutional judge, legal security, 
legitimate expectation. 
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 Introductionالمقدمة 
لا شكَّ أنَّ الدساتیر في جمیع الأنظمة السیاسیة قد أوكلت مھمة رقابة دستوریة 
القوانین وتفسیر النصوص الدستوریة إلى محكمةٍ دستوریةٍ أو المحكمة الاتحادیة حسب 

حكمة في أغلب الأحیان تفسیر نصٍّ دستوريٍّ النظام المتَّبَع في الدولة، یُطْلَب من ھذه الم
أو قانوني یكون فیھ غموض أو نقص أو نصّ یتعارَض مع نصٍّ آخر من النصوص 
القانونیة، ومن خلال تفسیرھا للنصوص، قد تُعطي رأیاً مُعیَّناً، وبعد فترة من الزمن 

  سابقاً. تَعْدِل عن ھذا الرأي رغم عدم وجود تغییراتٍ في النصّ الذي تم تفسیره
  :Importance of Researchأھمیة البحث 

تكمن أھمیة البحث في كون العدول التفسیري للقاضي الدستوري یجب أنْ 
یراعي ظروف المجتمع ویُحقِّق الاستقرار القانوني من خلال حمایة حقوق الأفراد التي 

ن القانوني والثقة كفلھا الدستور، ومن ثم یجب أنْ یكون العدول التفسیري متَّفِقاً مع الأم
  المشروعة للمخاطَبین بھا.

  :Problematic of Researchإشكالیة البحث 
تتجلَّى إشكالیة البحث في التساؤل التالي: ھل یحقق القاضي الدستوري 
الاستقرار القانوني ویستبعد الخطر من التغییر المفاجئ من خلال العدول في تفسیر 

  یمكن تجاوزھا عند إجراء العدول التفسیري؟ النصوص القانونیة، أم ھناك قیود لا
  :Research Planخطة البحث 

سیتم تقسیم ھذا البحث على مقدمة وثلاثة مطالب، سنتناول في الأول منھا 
تعریف العدول التفسیري ومبرِّراتھ، أمَّا الثاني فسیكون حول دور القاضي الدستوري 

قیود التي ترد على العدول التفسیري في العدول التفسیري، فیما سینصرف الثالث إلى ال
للقضاء الدستوري، ثم نُنھي بحثنا بخاتمةٍ نُبیِّن فیھا أھم النتائج والمقترحات التي توصَّلنا 

  إلیھا.
  المطلب الأول: التعریف بالعدول التفسیري ومبرراتھ

Definition and justification for interpretive retractions 
فسیر الدستوري یصدر من قبل القضاء الدستوري، وفي من المعلوم أنَّ الت

م ھذه المھمة إلى المحكمة ٢٠٠٥العراق قد أَوْكَلَ دستور جمھوریة العراق لعام 
، وھي السلطة المختصة بذلك. فإنَّ العدول التفسیري للقضاء )١(الاتحادیة العلیا

توریة القوانین، الدستوري سواء فیما یخص تفسیر نصوص الدستور أو بالرقابة على دس
وفي جمیع الأحوال یقوم القضاء بالعدول عن تفسیرٍ سابقٍ لھ لنصٍ دستوريٍّ رغم عدم 
تعدیل النص الذي فسره سابقاً، ولا یوجد تغیر في الظروف التي تم من خلالھا تفسیر 
النص السابق وإنَّما عدل عن ھذا التفسیر دون وجود ظروف أو تغییرات صابت النص 

  الدستوري.

                                                
على: ((تختص المحكمة الاتحادیة العلیا بما یأتي: أولاً: ٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق لعام ٩٣( ) نصت المادة١(

  الرقابة على دستوریة القوانین والأنظمة النافذة. ثانیاً: تفسیر نصوص الدستور)).
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لبُغیة الوقوف على مفھوم العدول التفسیري، سوف نُقسِّم ھذا المطلب على و
فرعین، سیتناول الأول بیان مفھوم العدول التفسیري، أمَّا الثاني سینصرف حول 

  مبررات العدول التفسیري.
  الفرع الأول: مفھوم العدول التفسیري

The concept of interpretive retreat 
التفسیري، ینبغي تسلیط الضوء على تعریفھ في اللغة  قبل الولوج في العدول
  والاصطلاح، وعلى النحو الآتي:

  أولاً: المدلول اللغوي للعدول التفسیري
The linguistic meaning of interpretive retreat 

  العدول التفسیري مصطلح مركب من مفردتین:
 العدول. �
  التفسیري. �

مال. ویُقال عدل عن الطریق: حاد لغةً مصدر عدل عدلاً وعدولاً:  العدول
ورجع في أمره. واستقام في حكمھ وحكم بالعدل. ویُقال عدل فلان عن طریقھ: رجع 

  .)٢(. وفي التنزیل العزیز: {وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ یَھْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِھِ یَعْدِلُونَ})١(وعدلھ
التبیین والتوضیح. یُقال فسَّر  أو التفسیر، في اللغة فتعني (التفسیري)أمَّا كلمة 

الشيء أي وضَّحھ، وفسَّر آیات القرآن أي شرحھا ووضّح ما تنطوي علیھ من معانٍ 
  .)٣(وأسرار وأحكام

  Interpretive retreat as a termثانیاً: المدلول الاصطلاحي للعدول التفسیري 
تحرر من یُعرف العدول التفسیري بأنَّھ: ((قرار إرادي من جانب القاضي لی

تفسیر قدیم لنص الدستور مرجع الرقابة وتبنیھ لتفسیر آخر لنفس النص ومتعارض مع 
. ویعرفھ آخرون بأنَّھ: ((مصطلح یشیر إلى )٤(ذلك الذي كان یأخذ بھ حتى ذلك الحین))

  .)٥(التغییر في الرأي أو الاتجاه من قبل المحكمة))
دول التفسیري بأنَّھ: عدول من خلال التعریفات السابقة، یمكن لنا تعریف الع

المحكمة المختصة بالتفسیر عن سابق تفسیراتھا بتغییرٍ آخر رغم عدم تغیر النص المراد 
  تفسیره.

  
  
  

                                                
، ٤مع اللغة العربیة، ط) المعجم الوسیط، إبراھیم أنس وعبدالحلیم منتصر وعطیة الصوالحي ومحمد خلف االله أحمد، مج١(

  .٥٨٨، ص٢٠٠٤القاھرة، 
  .١٨١) سورة الأعراف، الآیة: ٢(
  .٦٨٨) المعجم الوسیط، المرجع السابق، ص٣(
  .٢٣، ص٢٠٠٨) د. عبدالحفیظ علي الشیمي، التحول في أحكام القضاء الدستوري، دار النھضة العربیة، القاھرة، ٤(
  .١٥، ص٢٠١٦، مكتبة صباح صادق، بغداد، ١ضائي، ط) د. حامد شاكر محمود الطائي، العدول الق٥(



 

 

 

 )١٩٢(  

  الفرع الثاني: مبررات العدول التفسیري
Justifications for interpretive retraction 

المراد یُقصد بھ تحدید معنى النص وتحرِّي نطاقھ وشروط تطبیقھ وحقیقة 
، وذلك یكون بالكشف عن حدود الغرض الذي تناولھ النص والكشف عن مضمون )١(بھ

الحكم المقرر لھذا الغرض في لفظ النص الدستوري أو القانوني وفحواه عن طریق 
الجھة القضائیة التي حددھا الدستور. فالتفسیر یلعب دوراً مھماً في حسم الغموض الذي 

. فمن وظیفة المفسِّر أنْ )٢(الھ أو تعارُض یُراد إزالتھیشوب النص أو نقص یُراد إكم
. لذلك )٣(یعمل بالبحث والاجتھاد على إزالة الغموض الذي یكتنف النص القانوني

ولأھمیة ھذا الموضوع، حقَّ علینا بیان أھم مبررات العدول التفسیري وعلى النحو 
  الآتي:

  Ambiguity of legal textsأولاً: غموض النصوص القانونیة 
النص الغامض ھو نصٌّ غیر واضح الدلالة، فھو لا یدل على ما فیھ بصیاغتھ 

، أو أنَّ الغموض یلف نیة المشرِّع وغایتھ كأن تكون مقدمة النص غیر متوافقة )٤(ذاتھا
. وقد ینجم الغموض عن عجز النصوص استیعاب الأحداث )٥(وفحواه أو نھایاتھ

بب اللفظ، أي وضع لأكثر من معنى ولیس في والتطورات الجدیدة، أو قد یكون بس
صیاغتھ ما یدل على أيٍّ من ھذه المعاني، ولا بُدَّ من وجود قرینة خارجیة تُبیِّن ما یُراد 

؛ لأنَّ الأصل في النصّ القانوني أنْ یكون واضح الدلالة على معناه والفكرة التي )٦(منھ
جتھاد القاضي لإزالة الغموض عن قصدھا المشرِّع من وراء وضعھ، لذلك لا بُدَّ من ا

النص المراد تفسیره وأنْ یستعین بالقرائن التي تُساعده على تحدید المعنى الحقیقي الذي 
  .)٧(قصده المشرِّع عند وضعھ

أنَّ تفسیر القاضي الدستوري للنص یجب أنْ تكون لھ غایة  )٨(یرى أحد الفقھ
دستوریتھ، وعلى أساس من أنَّ  محددة ألا وھي المساعدة في القطع بشأن مسألة مدى

  مطابقتھ للدستور تمثل الأصل.
یتضح مما تقدم أنَّ النصوص القانونیة تكون في بعض الأحیان غیر واضحة 

  في صیاغتھا مما یلجأ إلى طلب التفسیر لبیان مفھوم النص ومدى مطابقتھ للدستور.
                                                

) د. ھمام محمد محمود زھران، المدخل إلى القانون: النظریة العامة للقانون، دار الجامعة الجدیدة للنشر الإسكندریة، ١(
  .٥٤٩، ص٢٠٠٦

، ٢٠١٢، القاھرة، ، دار النھضة العربیة١) د. جابر محمد حجي، السیاسة القضائیة للمحكمة الدستوریة العلیا، ط٢(
  .٢٩٧ص

، ١) د. محمود فرید عبداللطیف، تفسیر النصوص القانونیة في قضاء المحكمة الدستوریة العلیا بین النظریة والتطبیق، ط٣(
  .٩٦، ص٢٠١٨مركز الدراسات العربیة، القاھرة، 

  .٢٣٦، ص٢٠١٨ ) د. عبدالقادر الشیخلي، الصیاغة القانونیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمّان،٤(
، ٢٠١٦، الذاكرة للنشر والتوزیع، عمّان، ١) د. علي یوسف الشكري، المحكمة الاتحادیة العلیا في العراق بین عھدین، ط٥(

  .١٨٠ص
  .٢١٣، ص٢٠١٤) د. عصمت عبدالمجید بكر، مشكلات التشریع، دار الكتب العلمیة، بیروت، ٦(
، مجلس النشر العلمي، ١یتیة: تكوینھا، اختصاصاتھا، إجراءاتھا، ط) د. عادل الطبطبائي، المحكمة الدستوریة الكو٧(

  .٩٤- ٩٣، ص٢٠٠٥الكویت، 
  .١٠٩، ص٢٠١٤) د. رجب محمود طاجن، المطابقة الدستوریة المشروطة، دار النھضة العربیة، القاھرة، ٨(
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  Deficiency of legal textsثانیاً: قصور النصوص القانونیة 
شكَّ أنَّ التفسیر عملیة ضروریة؛ لأنَّھ من غیر الممكن أنْ یشتمل التشریع  لا

على التفصیلات الدقیقة لكل حالةٍ من الحالات، وإنَّما یجب أنْ یتضمن التشریع القواعد 
، فالقصور ھو )١(العامة تاركاً للقضاء مھمة تطبیق ھذه القواعد على الحالات الواقعیة

ني المتضمن لحُكمٍ معین یفتقد للفظ أو عبارة لا یُفھَم المعنى عندما یكون النص القانو
بدونھا، أو یؤدي فقدانھا إلى إخفاء إرادة المشرِّع الكاملة، مما یتطلب تدخل التفسیر 

. فقصور النصّ القانوني یتحتم على الجھة )٢(لتبیانھا وتوضیح الإرادة الدستوریة
رِّع الدستوري من خلال القراءة الكاملة أو المختصة أنْ تلجأ إلى البحث عن إرادة المش

. ومن خلال ذلك تأتي عملیة التفسیر لإكمال قصور )٣(المترابطة للنصوص الدستوریة
  النص القانوني.

  Conflict with legal textsثالثاً: تَعارُض النصوص القانونیة 
 التعارض بین الشیئین في الاصطلاح ھو أنْ یقتضي ظاھر كل منھما خلاف ما

، وبعبارةٍ أُخرى ھو أنْ یصطدم نص مع نصٍ آخر، بحیث لا یمكن )٤(یقتضیھ الآخر
. وقد یقع ھذا في تشریعٍ واحدٍ أو تشریعاتٍ مختلفة، وفي ھذه الحالة )٥(الجمع بینھما

ینبغي العمل على رفع التعارض بینھما إذا لم یوجد بینھما ما یرجِّح أحدھما على الآخر 
  .)٦(یر من قبل القضاء الدستوريفي اللِّجوء إلى التفس

مما تجدر الإشارة إلیھ، أنَّ أغلب الذین تطرقوا إلى موضوع التعارض بین 
النصوص كسببٍ من أسباب العدول التفسیري أو التفسیر من قبل القضاء الدستوري، 

أنَّ تعارض  )٨(. في حین یرى أحد الفقھ)٧(إنَّما تطرقوا إلى آثار القانون أو إلغاءه
ص الدستوریة ذاتھا ھو أمر غیر مستبعد بل ومُشاھَد في الواقع، فالدستور ینتج النصو

بآلیة واحدة، لكنھ لا یضع بالضرورة كلھ من قبل الشخص ذاتھ أو المجموعة ذاتھا، فقد 
جرى العمل على تقسیم أبواب وفصول الدستور بین لجان مختصة وبالتالي یتم جمعھا 

مكتوبٍ متكامل. ومن خلال ذلك یكون ھناك احتمالیة في النھایة لتخرج بھیأة دستورٍ 
  التعارض أو التناقض في الدستور ونصوصھ.

                                                
، ٢٠٠٠لنشر العلمي، الكویت، ) د. عادل الطبطبائي، الحدود الدستوریة بین السلطتین التشریعیة والقضائیة، مجلس ا١(

  .٣٣٥ص
، ٢٠٢٠) محمد علي شحادة، تفسیر الدستور بین المشرع والقضاء الدستوري، منشورات زین الحقوقیة، بیروت، ٢(

  .٢٨ص
  .١٠٣) د. محمود فرید عبداللطیف، المرجع السابق، ص٣(
- ، العراق٣أُصول الفقھ الإسلامي، ط ) د. مصطفى إبراھیم الزلمي، دلالات النصوص وطرق استنباط الأحكام في ضوء٤(

  .٢٧٩، ص٢٠١٣أربیل، 
) د. رافد خلف ھاشم البھادلي و د. عثمان سلمان غیلان العبودي، التشریع بین الصناعة والصیاغة، منشورات الحلبي ٥(

  .٦٧، ص٢٠١٢الحقوقیة، بیروت، 
  .١١٩) د. عبدالقادر الشیخلي، المرجع السابق، ص٦(
، المركز العربي ١ن العبیدي، تفسیر النصوص القانونیة باتباع الحكمة التشریعیة من النصوص، ط) د. عواد حسین یاسی٧(

  .١١٨، ص٢٠١٩للدراسات والبحوث العلمیة، القاھرة، 
  .١٨٨) د. علي یوسف الشكري، المرجع السابق، ص٨(
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نرى أنَّ التعارض في النصوص الدستوریة أو التشریعات تُعَدُّ سبب من أسباب 
التفسیر أو العدول التفسیري؛ كون ھذه النصوص ھي عمل من لجان متعددة، ومن ثم قد 

  من حیث الألفاظ والكلام.تُحْدِث تعارض في صیاغتھ 
  المطلب الثاني: دور القاضي الدستوري في العدول التفسیري

The role of the constitutional judge in the interpretive recusal 
إنَّ احترام الدستور یفترض احترام المبادئ التي نصَّ علیھا، ویأتي في مقدمتھا 

السلطات، وتدرج القواعد القانونیة، فالقضاء  مبدأ الفصل بین -في الدول الدیمقراطیة –
الدستوري یستمد شرعیتھ من المھام التي أناطھا بھ الدستور، وھي المحافظة على 

  .)١(شرعیة السلطات في الدولة لجھة تكوینھا وأدائھا
لذلك یُباشِر القاضي الدستوري رقابتھ على دستوریة القوانین وتفسیره لنصوص 

ستناداً إلى واجبھ في إكمال حُكم القانون الأعلى (الدستور) إذا الدستور أو القانون ا
. كما تُعَدُّ ممارسة القاضي الدستوري لدوره البارز في النظم )٢(تعارض معھ قانون أدنى

الدیمقراطیة باعتباره الحامي للنصوص الدستوریة، الذي یعمل على إبطال وإلغاء 
ف للقواعد الدستوریة. ویھدف القاضي وتفسیر أي عملٍ تشریعيٍّ أو تنفیذيٍّ مخالِ

الدستوري، عند مباشرة وظیفتھ، إلى تحقیق غرضین أساسیین، ھما الصالح العام 
، فإمَّا دوره بتحقیق الصالح العام فیتمثل بتقیید السلطات على احترام )٣(وصالح الأفراد

ل المحافظة القانون والخضوع لسطانھ، أمَّا دوره بتحقیق صالح الأفراد فیكون من خلا
على مراكزھم وحقوقھم المشروعة. لذا، فإنَّ دور القاضي الدستوري في العدول 
التفسیري ھو دورٌ یقتضي تعبیراً جدیداً على تعبیرٍ أو تفسیرٍ سابقٍ، والسبب في ذلك، 

، أنَّ التطبیق الحرفي لنصوص الدستور قد یُرتِّب نتائج بالغة )٤(كما یرى البعض
تغیُّر الظروف الاجتماعیة وتباین فھم ھذه النصوص بمرور الخطورة، لیس فقط ل

الوقت، بل أیضاً لأنَّ بعضھا لم یعد الأمثل، رداً إلى أنَّ كثیراً منھا عادةً ما یُصاغ من 
أجل ترتیب نتائج قانونیة في اتجاهٍ بعینھ، والتي عادةً ما تتجاوزھا التفسیرات الدستوریة 

  .)٥(التي لا تقف على جمودھا

                                                
، ٢٠١٧)، ٢٥/٢٦ة والدولیة، العدد() د. لمى علي فرج، العلاقة بین سلطة التشریع والقضاء الدستوري، المجلة السیاسی١(

  .١٨٦ص
  .٣٧٥، ص٢٠٠٦) د. علي السید الباز، السلطات العامة في النظام الدستوري الكویتي، مجلس النشر العلمي، الكویت، ٢(
  .٨١، ص٢٠١١) د. عبدالعزیز سالمان، ضوابط وقیود الرقابة الدستوریة، دار الفكر الجامعي، القاھرة، ٣(

(4) Rosalind Dixon, Updating Constitutional Rules: The Supreme Court Review. No.(344). 
Chicago: Chicago University, 2011, p.321. 
(5) Jack M. Balkin, Abortion and original meaning. Faculty Scholarship Series, No.(228), 
2007, p.1. 
- Jack M. Balkin, Fidelity text and principle. The American constitution society for law 

and policy, 2007, p.301. 
، ٢٠١٧د. حسین أحمد مقداد، مبدأ الأمن القانوني كأساس لعمل القاضي الدستوري، دار النھضة العربیة، القاھرة،  - 

  .١٠٨ص
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أنَّ العدول التفسیري للقاضي الدستوري یظھر من  )١(البعض الآخر ویرى
خلال التأثیر على القاضي الدستوري، أي عدول المحكمة عن سابق تفسیراتھا، نتیجةً 
لما وقع علیھا من تأثیر، وھو الأثر الواضح والمباشِر، ویُبرر ذلك أنَّ المحكمة 

لسوابق القضائیة الصادرة عنھا، فلا یوجد الأمریكیة العلیا تأخذ بالعدول التفسیري عن ا
  نصّ دستوريّ أو تشریع یمنع المحكمة من العدول عن تفسیراتھا السابقة.

أنَّ النظام الإنكلیزي یقوم على مبادئ قانونیة  )٢(كما یرى اتجاه آخر من الفقھ
القضاء أساسیة وھي مبدأ حُجِّیة السوابق القضائیة، ومؤدَّاه أنَّھ عند عرض النزاع على 

في تفسیرٍ معینٍ، تبحث المحكمة في الأحكام السابقة لترى إنْ كانت نفس الدعوى قد 
عُرِضَت علیھا من قَبل، وحینئذٍ تَتَّبِع نفس المبدأ وتؤكِّد نفس القاعدة التي قرَّرھا الحُكم 

  القدیم.
في مصر، أخذت المحكمة الدستوریة العلیا بالعدول في التفسیر عن سوابق 

ومنھا عدول المحكمة الدستوریة العلیا عن مباشرة الرقابة القضائیة على قضائیة 
 ١٩٧١) من دستور ١٤٧ضوابط الضرورة في التشریعات الصادرة طبقاً للمادة (

الملغى، فطبقاً لنصِّ المادة المذكورة، یختصّ الرئیس بإصدار قراراتٍ لھا قوة القانون 
برلمان. فالضرورة أحد قیود مباشرة الرئیس لمواجھة الأحوال الاستثنائیة حال غیاب ال

لذلك الاختصاص، فإنَّ المحكمة الدستوریة العلیا كانت سابقاً تتغاضى عن مباشرة 
، إلَّا أنَّھا، أي المحكمة الدستوریة )٣(رقابتھا لھذا القید، ورأتْ أنَّ رقابة البرلمان كافیة

رقابتھا بوصفھا أحد  العلیا، وفي أول مناسبة لھا، قضت لإخضاع الضرورة إلى
الضوابط المقرَّرة في الدستور لممارسة ما نصَّ علیھ من سلطات، في حین یرى أحد 

أنَّ القاضي الدستوري عندما تُعْرَض علیھ إحدى الدعاوى عن تفسیر موقفٍ  )٤(الفقھاء
مُتَّفق علیھ مع صریح نص القانون بمعناه الواسع والذي یكون محل اتفاقٍ بین المفسرین، 

أي القاضي  –ومن ثم یعدل القاضي الدستوري إلى تفسیرٍ آخر بعید عنھ لتقدیره 
. إنَّ أعمال مقتضى التفسیر الأول قد یُلحِق ضرراً جسیماً بالسیاسة العامة -الدستوري

  للحكومة، أو تنتج عنھ أزمة سیاسیة أو اجتماعیة أو اقتصادیة.
یا عن تفسیرھا عندما طلب وفي العراق، فقد عَدَلت المحكمة الاتحادیة العل

) من الدستور العراقي التي نصّت على: ٦١مجلس النواب العراقي تفسیر نصّ المادة (
((یختص مجلس النواب بما یأتي... ثانیاً: الرقابة على أداء السلطة التنفیذیة)). وظاھر 

إلى  ھذا النص لم یتضمن تقیید ھذه السلطة بالسلطة الاتحادیة، فھل بالإمكان استناداً
/ثانیاً) من الدستور توجیھ الأسئلة النیابیة إلى المحافِظ أو رئیس مجلس ٦١المادة (

المحافظة بوصفھ رأس السلطة التنفیذیة في المحافظة، خاصةً وأنَّ قانون المحافظات 

                                                
  .٧٥٦-٧٥٥ص ،٢٠١٩، المصریة للنشر، القاھرة، ١) د. ولید محمد عبدالصبور، التفسیر الدستوري، ط١(
) د. أحمد كمال أبو المجد، الرقابة على دستوریة القوانین في الولایات المتحدة والإقلیم المصري، مكتبة النھضة ٢(

  .٢٣٠، ص١٩٦٠المصریة، القاھرة، 
  .٧٦٢) د. ولید محمد عبدالصبور، المرجع السابق، ص٣(
  .١١٢) د. حسین أحمد مقداد، المرجع السابق، ص٤(
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المعدَّل لمثل ھذه الرقابة. وقد نظرت  ٢٠٠٨) لسنة ٢١غیر المنتظمة بإقلیم رقم (
/ثانیاً) من الدستور حول اختصاص ٦١ستفسار الوارد في المادة (المحكمة على ھذا الا

مجلس النواب بالرقابة على أداء السلطة التنفیذیة، وھل یسري ھذا الاختصاص بتوجیھ 
الأسئلة النیابیة إلى المحافظ أو رئیس مجلس المحافظة بوصفھ رئیس السلطة التنفیذیة 

لعلیا بأنَّ المحكمة ومن خلال استقراء في المحافظة، فقد أجابت المحكمة الاتحادیة ا
) لسنة ٢١نصوص الدستور ونصوص قانون المحافظات غیر المنتظمة بإقلیم رقم (

/ثانیاً) من الدستور التي اختصّت برقابة مجلس النواب على أداء ٦١، أنَّ المادة (٢٠٠٨
سبي السلطة السلطة التنفیذیة، قد جاءت بصورةٍ مطلقة وأنَّ ھذا الإطلاق یمتد إلى منت

التنفیذیة الاتحادیة والحكومات المحلیة وعلى رأسھا المحافظ، كما تجد أنَّ المادة 
/ثالثاً) من قانون المحافظات غیر المنتظمة بإقلیم قد نصّت على اختصاص مجلس ٢(

النواب بالرقابة على المجالس ومن ضمنھا مجالس المحافظات، وبناءً علیھ فإنَّ لمجلس 
. لكن في قرارٍ )١(لأسئلة النیابیة إلى المحافظ وإلى رئیس مجلس المحافظةالنواب توجیھ ا

آخر وبنفس الموضوع، فإنَّ المحكمة الاتحادیة العلیا قد عَدَلت عن تفسیرھا، حیث قام 
مجموعة من المحافظین بتقدیم دعوى ضد رئیس مجلس النواب حول قیام الأخیر 

/أحد عشر) ٢٧وقد نصّت المادة ( ٢٠١٨) لسنة ١٣بتشریع قانون مجلس النواب رقم (
منھ على اختصاص مجلس النواب في ((استجواب المحافظ وفقاً للإجراءات المتعلقة 
بالوزراء وإقالتھ بالأغلبیة المطلقة بناءً على اقتراع رئیس مجلس الوزراء...))، كما 

) منھ على: ((للنائب وبموافقة خمسة وعشرین عضواً، توجیھ ٣١نصّت المادة (
استجواب إلى رئیس مجلس الوزراء أو الوزراء أو مسؤولي الھیئات المستقلة أ 
والمحافظین لمحاسبتھم في الشؤون التي تدخل في اختصاصھم))، فإنَّ المدعى علیھ 

/ثامناً/ه) من دستور ٦١/سابعاً/ج) والمادة (٦١الأول طلب الطعن بھما، كون المادة (
لمسؤولین الخاضعین للاستجواب في مجلس قد حددت ا ٢٠٠٥جمھوریة العراق لعام 

النواب على سبیل الحصر، وھم كل من رئیس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء 
الھیئات المستقلة فقط ولیس سواھم، وبالتالي تكون إضافة المحافظ إلى إجراء استجواب 

لدستور في المذكورین أعلاه مخالِفاً للدستور. وقد قضت المحكمة الاتحادیة العلیا بأنَّ ا
/ثامناً/ه) أورد أصحاب عناوین المناصب التي ٦١/سابعاً/ج) وفي المادة (٦١المادة (

لمجلس النواب حق استجوابھم في الشؤون التي تدخل ضمن اختصاصھم حصراً ولم 
/ثامناً/أ) من قانون المحافظات ٧یكن المحافظ من ضمن تلك العناوین، وحیث أنَّ المادة (

المعدَّل قد نصّت على استجواب المحافظ  ٢٠٠٨) لسنة ٢١م رقم (غیر المنتظمة بإقلی
من قبل مجلس المحافظة، لذا تجد المحكمة الاتحادیة العلیا أنَّ توجیھ الاستجواب إلى 

/أحد عشر) ٢٧المحافظ وفقاً لقانون المحافظات المشار إلیھ أعلاه، وتكون المادة (
مخالفة لأحكام  ٢٠١٨) لسنة ١٣ھ رقم () من قانون مجلس النواب وتشكیلات٣١والمادة (

الدستور للأسباب المتقدِّمة، مما یقتضي الحُكم بعدم دستوریتھما، لذا قررت المحكمة 
                                                

  .٢٠١٧/ اتحادیة/ ٨٠مة الاتحادیة العلیا ) قرار المحك١(
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) من ١٣/أحد عشر) والمادة (٢٧الاتحادیة العلیا الحُكم بعدم دستوریة كل من المادة (
  .)١(القانون أعلاه بقدر تعلُّق الأمر بتوجیھ الاستجواب في اختصاصھ

یتضح مما تقدَّم من ھذه القرارات، أنَّ المحكمة الاتحادیة العلیا قد عَدَلت في 
تفسیرھا، كون القرار التفسیري الأول أعطى الحقّ لمجلس النواب بتوجیھ الأسئلة 
النیابیة إلى المحافظ وإلى رئیس مجلس المحافظة، أمَّا القرار الثاني، وبنفس الموضوع، 

التفسیر حین قضت بأنْ لا یحق لمجلس النواب توجیھ  فإن المحكمة عدلت عن ھذا
الاستجواب إلى المحافظ وقضت بعدم دستوریة القانون الذي شُرِّع من قبل مجلس 

  النواب القاضي باستجواب المحافظ.
  المطلب الثالث: القیود التي ترد على العدول التفسیري للقضاء الدستوري

Restrictions on interpretative revocation of constitutional judiciary 
عندما یعدل القاضي الدستوري في تفسیره عن السوابق القضائیة، فثمة قیود 

  یجب أنْ یعمل بھا، وھذه القیود سوف نُبیِّنھا على النحو الآتي:
 The principle of legal securityالفرع الأول: مبدأ الأمن القانوني

أیضاً مبدأ الاستقرار القانوني، ویُعَدُّ ھذا المبدأ یُطلق على مبدأ الأمن القانوني 
، ویُعرف بأنَّھ ((ضرورة التزام السلطات العامة )٢(واحداً من أُسس الدولة القانونیة

بتحقیق قدرٍ من الثبات النسبي للعلاقات القانونیة وحد أدنى من الاستقرار للمراكز 
بین أطراف العلاقات القانونیة، بحیث القانونیة المختلفة بھدف إشاعة الأمن والطمأنینة 

یتمكن الأشخاص من التصرف باطمئنان على ھدى من القواعد والأنظمة القانونیة 
القائمة وقت قیامھا بأعمالھا وترتیب أوضاعھا على ضوء منھا، دون التعرض لمفاجآت 
 أو تصرفات مباغتة صادرة عن السلطات العامة یكون شأنھا زعزعة ھذه الطمأنینة أو

. ویُعرِّفھ آخرون بأنَّھ ((مجموعة من المبادئ الجوھریة )٣(العصف بھذا الاستقرار))
الفنیة التي تھدف إلى استبعاد أو التقلیل من أوجھ عدم التأكُّد أو الشك في الكتلة القانونیة 

  .)٤(المطبقة))

                                                
  / إعلام.٢٠١٨/ اتحادیة/ ٢٣٢وموحدتھا  ٢٢٧) قرار المحكمة الاتحادیة العلیا ١(

(2) Boris Chabanel, <<La securite juridique un enjeu de management public pour 
les collectivites territoriales>> Element de diagnostic et enquete au sein DPSA du 
Grand Lyon, Janvier 2008, p.5. 

د. أحمد عبدالحسیب عبدالفتاح السنتریسي، العدالة التشریعیة في ضوء فكرة التوقع المشروع، دار الفكر الجامعي،  - 
  .٢٢، ص٢٠١٨الإسكندریة، 

- ٢٤٠، ص١٩٩٩یة، القاھرة، ) د. یسري العصار، دور الاعتبارات العملیة في القضاء الدستوري، دار النھضة العرب٣(
٢٤٦.  

، ٢٠١١، دار النھضة العربیة، القاھرة، ١نقلاً عن: د. محمود صبحي علي السید، الرقابة على دستوریة اللوائح، ط - 
  .٦٩٨ص

، دار النھضة العربیة، القاھرة، ١) د. رجب محمود طاجن، ملامح عدم الرجعیة في القضاءین الدستوري والإداري، ط٤(
  .١٤٣، ص٢٠١١

. أحمد عبد الظاھر، مبدأ الأمن القانوني، متاح على الموقع الإلكتروني: د - 
http://kenanaonline.com/users/law/posts/103659 ،٢٠٠٩.  
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كما ینظر البعض للأمن القانوني في أصلھ مفھوم سیاسي یعني غیاب التَّعسُّف، 
بعبارةٍ أدق یعني أنَّ القرارات الحكومیة التي تمسّ المواطنین لا یجب أنْ تكون و

  .)١( تعسُّفیة، ففي مجتمع حیث یسود التعسُّف لن یكون المواطن فیھ حُراً
وعَرَّف مجلس الدولة الفرنسي الأمن القانوني على أنَّھ ((یقتضي أنْ یكون 

ا ھو مباح، وما ھو ممنوع، من طرف المواطنون دون عناء كبیر، في مستوى تحدید م
القانون المطبق، وللوصول إلى ھذه النتیجة، یتعیَّن أنْ تكون القواعد المقررة واضحة 

  .)٢(ومفھومة، وأَلَّا تخضع في الزمان إلى تغییراتٍ متكررة و غیر متوقعة))
من خلال التعریفات السابقة، یمكن لنا تعریف الأمن القانوني بأنَّھ: عدم 

رار بمصالح الأفراد من خلال قراراتٍ أو تفسیراتٍ اتُّخِذَت على أساس قواعد الإض
  موجودة، ومن ثم یتم تغییر تلك القواعد بصورةٍ مفاجِئة.

لذا فإنَّ مبدأ الأمن القانوني ھو قید على سلطات الدولة ویجب عدم المساس بھ 
دستوريٍّ أو  من خلال تفسیرات القاضي الدستوري في حال عدولھ في تفسیر نصٍّ

قانونيٍّ؛ لأنَّ ھذا العدول سوف یؤدي في بعض الأحیان إلى انتھاك الأمن القانوني، لأنَّ 
ھدف الأمن القانوني ھو الاستقرار القانوني، فإنْ كل تغییر من خلال العدول التفسیري 
للقاضي الدستوري یكون مستبعداً لأنَّھ سوف یھدد الاستقرار القانوني، لأنَّ العدول 
التفسیري یستوجب تغییراً في النصّ المراد تفسیره ومن ثم سوف یؤدي إلى عدم تحقیق 
الأمن القانوني، إذ لیس من المقبول أنْ یَعْدِل القاضي الدستوري في أحكامٍ سابقة تمسّ 
حمایة الحقوق والحریات الأساسیة، وإلَّا اعتُبِرَ متخلِّیاً عن سبب وجوده الشرعي وھو 

أنَّ العدول التفسیري للقاضي الدستوري  )٤(. في حین یرى أحد الفقھ)٣(حمایة الدستور
وإنْ كان ضروریاً، إلَّا أنَّھ یعیبھ الأثر الرجعي الذي یھدد الأمن القانوني. ویرى البعض 
الآخر أنَّ رجعیة العدول التفسیري تتَّسم بالخطورة، لأنَّھ یَعْدِل بأثرٍ رجعيٍّ كثیر من 

لى الرغم من أنَّھا محل احترام من جانب أصحابھا، وانتھى أنْ یكون الحالات القانونیة ع

                                                
(1) Patricia Rrapi, L'accessibilite et l'intelligibilite de la loi en droit constitutionnel: 
Etude du discours surla <<qualite de laloi>> Dalloz. Paris, 2014, p.98-99. 

  ما یلي: ٢٠٠٦مارس  ٢٤) حیث جاء في تقریر مجلس الدولة الفرنسي بتاریخ ٢(
<<Le principe de securite juridique implique que les citoyens soient, sans que cello appellee 
de leur part des offors insurmontables, en mesure de determiner ce qui estpermis et ce qui 
est defen du par le droit applicable, pour parvenir a ce resultat, les norms edictees doivent 
etre claires et intelligibles, et ne pas etre soumises, dans le temps, a des variations 
tropfrequentes, ni surtout imprevisibles>>. 
Securite juridique et complescite du droit, Retrieved from Conseil d Etat du France, 2006, 
www.conseiletat.fr. 

)، ٧من القانوني وضرورة الأمن القضائي، مجلة الحقوق المغربیة، العدد(نقلاً عن: د. عبدالمجید غمیجة، مبدأ الأ - 
 .٧، ص٢٠٠٩

  
) د. علي مجید العكیلي و د. لمى علي الظاھري، فكرة التوقع المشروع: دراسة في القضاء الدستوري والإداري، المركز ٣(

  .٦١، ص٢٠٢٠العربي للدراسات والبحوث العلمیة، القاھرة، 
  .٨٧علي الشیمي، المرجع السابق، ص) د. عبدالحفیظ ٤(
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. فإذا جاز تطبیق العدول التفسیري على )١(القاضي إمَّا مُفسِّراً أو كاشِفاً أو مُنشِئاً للقانون
الماضي وأبطل تصرفات الأفراد التي تمت وفقاً لأحكام قاعدةٍ قانونیةٍ قدیمة، سوف 

التي نشأت صحیحةً واستقرت بطریقةٍ مشروعة بتطبیق قاعدةٍ  تنھار المراكز القانونیة
جدیدةٍ تُعَدَّل من خلال العدول التفسیري، وھذا ما یُھدد الأمن القانوني، لكن یبقى الأصل 

  .)٢(في سریان القانون عدم رجعیتھ على الماضي إلَّا في حالاتٍ خاصة
تأسیساً على ذلك، یمكن القول بأنَّ القاضي الدستوري عندما یَعْدِل عن تفسیرٍ 
سابق، یجب أنْ یكون التفسیر الجدید لا یمسّ حقوق وتصرفات قانونیة سابقة بأيِّ حالٍ 

  من الأحوال، وھذا ھو جوھر الأمن القانوني.
  الفرع الثاني: التوقع المشروع (الثقة المشروعة)

Legitimate expectation (legitimate trust) 
یُعَدُّ التوقع المشروع أو الثقة المشروعة من جانب الأفراد في المجتمع من 
الأفكار الحدیثة في القوانین الأوربیة، وترتبط ارتباطاً وثیقاً بمبدأ الأمن القانوني أو 

بعد . وتعود نشأة الثقة المشروعة إلى الفقھ والقضاء الألمانییَن )٣(صورة من صوره
الحرب العالمیة الثانیة؛ كنتیجة حتمیة للتدخل المتنامي للدولة في الحیاة الاقتصادیة 
والاجتماعیة بھدف الحرص على التأسیس لوضع مستوىً عالٍ للحمایة القضائیة للمراكز 

. كما عرَّف النظام القانونیة الألماني أول ترجمة )٤(القانونیة الفردیة في مواجھة الدولة
، ثم انتقلت ھذه الفكرة على المستوى )٥(دأ في قانون الإجراءات الإداریةلھذا المب

، وبعد ذلك صُنِّفَتْ ھذه الفكرة كمبدأ من مبادئ النظام القانوني ١٩٥٧الأوربي في عام 
  .)٦(كمبدأ أساسي للمجوعة الأوربیة ١٩٨١الأوربي واعتمد بذلك عام 

تمالات التغیر المفاجئ للقواعد تُعرَّف الثقة المشروعة بأنَّھا: ((الحد من اح
. )٧(القانونیة الصادرة من السلطات المختصة حمایة لثقة الماخطَبین بھا وعدم خداعھم))

كما یُعرِّفھا آخرون بأنَّھا: ((التزام الدولة بعدم مباغتة الأفراد أو مفاجئتھم بما تُصدِره من 
بنیة على أُسس موضوعیة قوانین أو قرارات تنظیمیة تخالف توقعاتھم المشروعة والم

. فیما عرَّفھا مجلس الدولة )٨(مستمدة من الأنظمة القائمة التي تتبناھا سلطات الدولة))
بأنَّھا: ((مبدأ یفرض عدم الإخلال بالثقة التي وضعھا  ٢٠٠٦الفرنسي في تقریره لسنة 

                                                
(1) Mouly, C., Comment limiter la retroactivite des arret de principe de revirement. 
L.P.A., No.(53), 4 May 1994. 

) د. رفعت عید سید، مبدأ الأمن القانوني: دراسة تحلیلیة في ضوء أحكام القضاء الإداري والدستوري، دار النھضة ٢(
  .١٧، ص٢٠١١بیة، القاھرة، العر

) د. ولید محمد الشناوي، التوقعات المشروعة والوعود الإداریة غیر الرسمیة في قانون الاستثمار، دار الفكر والقانون، ٣(
  .١٠٦-١٠٥، ص٢٠١٣القاھرة، 

  .١٢٠، ص٢٠١٨ ) بلخیر محمد آیت عودیة، الأمن القانوني ومقوماتھ في القانون الإداري، دار الخلدونیة، الجزائر،٤(
) محمد منیر حساني، احترام الثقة المشروعة مبدأ عام للقانون، سلسة خاصة بالملتقیات والندوات مقدمة إلى كلیة ٥(

  .٢٩، ص٢٠١٦الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، 
  .١٧) د. علي مجید العكیلي و د. لمى علي الظاھري، المرجع السابق، ص٦(
  .٢٦) د. أحمد عبدالحسیب عبدالفتاح السنتریسي، المرجع السابق، ص٧(
) د. حمید زیداي، احترام الثقة المشروعة مبدأ عام للقانون، سلسة خاصة بالملتقیات والندوات مقدمة إلى كلیة الحقوق ٨(

  .٤٨، ص٢٠١٦والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، 
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دیل المتعاملون مع الإدارة بصفة مشروعة ومؤسسة في ثبات مركز قانوني، وذلك بالتع
  .)١(العنیف لقواعد القانون))

من خلال ما تَقَدَّم، یمكن لنا تعریف الثقة المشروعة بأنَّھا: فكرة تؤمِّن للأفراد 
تحقیق تطلُّعاتھم وأھدافھم المبنیة في ظل معرفتھم المسبقة بما ھو مشروع وما ھو 

ع النتائج ممنوع وعدم إصدار قوانین أو قرارات أو تفسیرات فجائیة مباغِتة تصطدِم م
  التي یتوقعھا الأفراد.

لذلك فإنَّ الثقة المشروعة تتحقق من خلال المحافظة على استقرار المراكز 
، لكن في بعض الأحیان )٢(القانونیة وعدم اھتزاز صورة القانون في عیون المخاطَبین بھ

یكون ھناك بعض المعوقات التي تؤثِّر على فكرة التوقع المشروع، ومنھا التغییر 
لمفاجئ في النصوص القانونیة أو بسبب العدول التفسیري للقاضي الدستوري وذلك ا

یؤدي إلى انعدام الثقة المشروعة للأفراد من خلال الأثر الرجعي للعدول التفسیري 
فتطبیق العدول التفسیري بأثرٍ رجعيٍّ یؤدي إلى ھدم الثقة المشروعة للأفراد ویولِّد القلق 

  .)٣(تقرار القانوني ویُنمِّي الإحساس باللا أمن القانونيفي نفوسھم ویخلُّ بالاس
في حین اختلف الفقھ حول الأثر الرجعي في حال العدول التفسیري للقاضي 
الدستوري، فقد ذھب اتجاه على أنَّ العدول التفسیري عندما یصدر یقتصر دوره على 

نَّھ لا یوجد ما ، ومن ثم فإ)٤(مجرد عدول عن قرار أو نص وسریانھ من تاریخ صدوره
یُمسّ ثقة الأفراد المشروعة. أمَّا الاتجاه الثاني، فیرى أنَّ العدول التفسیري لا یُرتِّب أثر، 

  .)٥(فھو یزیل الغموض والإبھام الذي یحوط القرار الأول لیس إلَّا
نرى أنَّ العدول التفسیري للقاضي الدستوري مقیَّد بالثقة المشروعة ولا یمكن 

ري، عند عدولھ في التفسیر، ھدم ھذه الثقة من خلال عدولھ، فإنَّ الآثار للقاضي الدستو
تسري من تاریخ العدول ولا تسري بأثرٍ رجعيٍّ، لأنَّ الأثر الرجعي أمرٌ خطیرٌ 

، وإنْ كان )٦(ومستبعَد، خاصة وأنَّ جمیع النصوص الدستوریة تحدُّ من الأثر الرجعي
غموض والإبھام الذي كان یحیط التفسیر الأول ھناك أثرٌ رجعي في العدول بسبب رفع ال

للقاضي الدستوري، فإنَّ ذلك مقیَّد بالثقة المشروعة ولا یمكن ھدم ھذه الثقة، لأنَّ شأن 
الأثر الرجعي المساس بالمراكز القانونیة بشكلٍ كبیر، وإنْ كان ھناك أثر للعدول فیجب 

                                                
  .١٢١ودیة، المرجع السابق، ص) بلخیر محمد آیت ع١(
) د. علي الحنودي، الأمن القانوني: مفھومھ وأبعاده، بحث منشور في المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، ٢(

  .١٢٤، ص٢٠١١)، المغرب، ٩٦العدد(
(3) Bernard Pacteau, La securite juridique, un principe qui nousnanque Voir. 
ALDA, 1995, p.151. 

  .٨٤٧، ص٢٠٠٤) د. جورجي شفیق ساري، المبادئ العامة للقانون الإداري، دار النھضة العربیة، القاھرة، ٤(
) ناصر عبدالحلیم السلامات، نفاذ القرار الإداري في القانون الإداري الأُردني، أُطروحة دكتوراه مقدمة إلى جامعة عین ٥(

  .٣٢٨، ص٢٠٠٩شمس، 
على: ((لیس للقوانین أثر رجعي ما لم ینص على  ٢٠٠٥عاً) من دستور جمھوریة العراق لعام /تاس١٩) نصّت المادة (٦(

  خلاف ذلك، ولا یشمل ھذا الاستثناء قوانین الضرائب والرسوم)).
على: ((... ولا تسري أحكام القوانین إلَّا  ٢٠١٩المعدَّل عام  ٢٠١٤) من دستور مصر لعام ٢٢٥نصَت المادة ( - 

اریخ العمل بھا، ومع ذلك یجوز في غیر المواد الجنائیة والضریبیة، النص في القانون على على ما یقع من ت
  خلاف ذلك، بموافقة أغلبیة ثلثي أعضاء مجلس النواب)).
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ئمة أمام مختلف الجھات القضائیة ألَّا یؤدي استعمالھ إلى انحراف مسار الخصومات القا
لمصلحة أحد الخصوم، فإنْ حدث، فذلك یمسّ الثقة المشروعة ویؤدي إلى عدم 
الاستقرار وتدھور أوضاع الأفراد ومن ثم تتأثر مراكزھم القانونیة. لذلك فإنَّ التوقُّع 

  ي.المشروع أو الثقة المشروعة ھي قیدٌ على جمیع السلطات بما فیھا القاضي الدستور
 Conclusionالخاتمة 

بعد أنْ انتھینا من إیراد أھم الأفكار في موضوع (العدول التفسیري للقضاء 
الدستوري بین التقیید والإطلاق)، توصَّلنا إلى عدة نتائج ومقترحات نقف علیھا في 

  البیان التالي:
  أولاً: النتائج

ریة وھي الأمن إنَّ العدول التفسیري للقاضي الدستوري مُقیَّدٌ بمبادئ دستو .١
القانوني والتوقع المشروع، وذلك لأنَّ كل عدولٍ في تفسیرٍ معیَّنٍ سوف یؤدي 

 إلى عدم الاستقرار القانوني وخاصة إذا كان ھناك أثر رجعي.
تَبیَّن أنَّ العدول التفسیري في أغلب الأحیان یكون سریانھ على المستقبل فقط  .٢

 ة المشروعة للأفراد.حتى لا یمس الأمن القانوني ولا یھدم الثق
إنَّ ھدف العدول التفسیري عن السوابق القضائیة لا یُخالِف الدستور، بل ھدفھ  .٣

تطویر التفسیر بما ینسجم مع الدستور ویكون مقید بمبدأ الأمن القانوني ویحترم 
 الثقة المشروعة.

إنَّ العدول التفسیري للقاضي الدستوري یأخذ وجھان، وجھٌ سلبي، إذا كان  .٤
أثر رجعي للعدول أي یسري على الماضي، ولھ وجھٌ إیجابي، إذا كان ھناك 

 یحقق الأمن القانوني ویحمي الثقة المشروعة للأفراد بما یحقق الصالح العام.
 ثانیاً: المقترحات

نقترح على القاضي الدستوري، عندما یكون ھناك عدولٌ في تفسیرٍ معیَّن،  .١
للعدول التفسیري، وعدم سریانھ  یجب أنْ ینصّ صراحةً على الأثر المباشِر

 على الماضي.
نقترح على القاضي الدستوري أنْ یتقیَّد بمبدأ الأمن القانوني ویكون العدول  .٢

 التفسیري في حالاتٍ محددة ولا یخضع لغیر الدستور.
نقترح عند إجراء العدول التفسیري من قبل القاضي الدستوري، أنْ یحدد في  .٣

عدولھ عن السوابق القضائیة بشكلٍ واضحٍ  قراره الأسباب التي دعت إلى
 وصریح.
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